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المحاضرة الثانية -2-
" شروط قبول دعوى التعويض وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية" 
مقدمة: 
إن حق اللجوء إلى القضاء بالحماية مكفول لكل فرد، يمارس بمقتضى الوسائل القانونية وفقا لإجراءات محددة قانونا.
وتشكل الدعوى الوسيلة المثلى لممارسة حق التقاضي وهذا باعتبارها السلطة القانونية المخولة للفرد لعملية  الحصول أو استرجاع حقه أو مركزه القانوني وبذلك فإن استعمالها اختياري، لذلك تعتبر رخصة لصاحب الحق لمباشرتها في الوقت أو الظرف الذي يراه مناسبا لذلك أو التنازل عنها.
غير أن استعمال الدعوى كوسيلة للمطالبة القضائية ، لم يتركه المشرع لإرادة الفرد وإنما أحاط استعمال هذا الحق بسياج من الشروط ، استوجب توافرها لتكون مقبولة شكلا وفقا للقانون وحينها يمكن للقاضي أن ينظر في موضوعها ويدقق فيها بالبحث والتنقيب لإصدار حكما خاصا فيها.
وتعرف دعاوى التعويض بأنها الدعاوى التي يرمي صاحبها إلى الحكم له بحقوق شخصية سواء بالاعتراف له بتلك الحقوق أو بالحق في استرجاعها أو التعويض عنها لجبر الأضرار الحاصلة له بسبب الأعمال الإدارة ونذكر على سبيل المثال : الدعاوى المتعلقة بنزع الملكية، الدعاوى المتعلقة بالصفقات العمومية والدعاوى الخاصة بالتعويض أو المسؤولية .
ومن أجل الإلمام بالموضوع إرتأيت طرح الإشكالية التالية:
ما هي شروط قبول دعاوى التعويض؟
ومن أجل تسليط الضوء على هذا الموضوع توصلت إلى أن الطريقة الأنسب هي تقسيمه إلى مبحثين اتناول في المبحث الأول الشروط العامة في قبول دعوى التعويض أم المبحث الثاني فأتناول فيه الشروط الخاصة لقبول دعوى التعويض .
الفصل الأول: شروط قبول دعاوى التعويض
الدعوى القضائية حق شخصي ومكتسب وأصيل للشخص ووسيلة قانونية وقضائية لتطبيق عملية الرقابة القضائية على أعمال الدولة والإدارة العامة تجسيدا لمبدأ دولة القانون ومبدأ الشرعية ولحماية المصلحة العامة بمفهومها الواسع أوجب المشرع على المتقاضين إتباع مجموعة من القواعد والإجراءات والشكليات القانونية التي يجب التقييد بها واحترامها عند ممارسة حق الدعوى واشتراط المشرع لقبول الدعوى أمام الجهات القضائية الإدارية جملة من الشروط والبيانات المطلوبة في العريضة.
فعلى القاضي الإداري أن يتأكد على اختصاصه من عدمه قبل النظر في الموضوع، ويكون ذلك وجوبيا باعتباره من النظام العام وفقا للمادة 807 من  ق إ م إ [footnoteRef:1]. [1:  - الاختصاص النوعي والإقليمي للمحاكم الإدارية من النظام العام.] 

فسنتناول في هذا الفصل شروط قبول دعاوى التعويض وهو ما سنتطرق له في مبحثين، الأول الشروط العامة لقبول الدعوى وفي المبحث الثاني الشروط الخاصة لقبول دعاوى التعويض.
المبحث الأول: الشروط العامة لقبول الدعوى:
ذكرت المادة 459/1 من قانون الإجراءات المدنية [footnoteRef:2] أنه: "لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء ما لم يكن حائز الصفة وأهلية التقاضي وله مصلحة في ذلك" [2:  - من الأمر 66/154 المؤرخ في 08/06/1966 والمتضمن لقانون الإجراءات المدنية.] 

نلاحظ أن هذه الشروط جاءت متتالية في النص أعلاه، ورغم أنها متميزة عن بعضها فلقد دمج البعض بين الأهلية والصفة لدى (دي لوبادير ،أحمد محيو)، ومزج آخرون بين الصفة والمصلحة (الطماوي، شيهوب) معنى ذلك وجود تداخل بينهم والمشترك في التداخل هو الصفة،وقد كان لهذا التداخل أثرا في موقف المشرع بحيث أن نص المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية [footnoteRef:3]حذف الأهلية[footnoteRef:4]  فجاءت المادة كالآتي: [3:  - القانون 08/09 المؤرخ في 23 فيفري 2008 المعدل ]  [4:  - تعرف الأهلية بأنها قدرة الشخص على التصرف أمام القضاء للدفاع عن حقوقه ومصالحه ويشترط في الشخص الطبيعي بلوغ سن الرشد 19 سنة متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه طبقا للمادة 40 من القانون المدني، أما الشخص المعنوي فتتحدد أهليته امام القضاء بتحديد من يمثله طبقا للمادة828 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.] 

"لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون. 
يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو المدعي عليه . "
فاستبعد المشرع أهلية التقاضي من شروط قبول الدعوى لأنها تعد أحد شروط المطالبة القضائية على اعتبار أن الحق في الدعوى يثبت لكل شخص بمجرد تمتعه بأهلية الاختصام و وقوع الاعتداء على حقه بصرف النظر عما إذا كان يتمتع بأهلية التقاضي من عدمه . 
ومن ثمة فسنركز دراستنا على شرطي الصفة والمصلحة، فسنتطرق للشروط المتعلقة بأطراف الخصومة في المطلب الأول وإلى الشروط المتعلقة بالعريضة في المطلب الثاني.
المطلب الأول: الشروط المتعلقة بأطراف الخصومة:
لقد حددت المادة 13 من ق إ م إ شروط الحق  في الدعوى وهى شرطي الصفة والمصلحةالتي سبق لى وان تعرضت إليها في المحاضرة الأولى.
أولا: المصلحة
إن شرط المصلحة يعتبر من أهم شروط قبول الدعوى القضائية طبقا للقاعدة "لا دعوى بدون مصلحة". ويقصد بالمصلحة: العائدة، المنفعة، الميزة التي يسعى المدعى لتحقيقها جراء الحكم له بما يطلبه، فلا تقبل أية دعوى ما لم يثبت المدعى نوعا من المصلحة ، أي أنه إذا كانت الدعوى لا تعود على صاحبها بالفائدة وجب على القاضي الحكم بعدم القبول وليس الرفض[footnoteRef:5]. [5:  - نبيل صقر، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، دار الهدى،سنة 2008، ص 47.] 

ثانيا: الصفة
طبقا للمبدأ العام الذي يقضي بعدم جواز اقتضاء الشخص لحقه بنفسه ونتيجة لذلك أصبح يكفل القانون لصاحب الحق أو المركز القانوني المعتدي عليه الحق في الحماية القضائية ويجب أن يتمسك صاحب الحق أو المركز القانوني بهذه الحماية بنفسه أو بواسطة من ينوب عنه قانونا سواء كانت هذه النيابة اتفاقية أو قانونية وتبعا لذلك يجب أن يكون طرفا الدعوى حائزين على الصفة[footnoteRef:6]. [6:  - رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية،سنة 1995، ص 172.] 

المطلب الثاني: الشروط المتعلقة بالعريضة
لكي تقبل الدعوى يجب توافر نية المدعي في رفع الدعوى بتقديم وإيداع عريضة الدعوى أمام الجهات القضائية المختصة، فالعريضة إذن هي إفصاح المدعي عن إرادته في الالتجاء إلى القضاء لحماية مركز قانوني وقع ضده اعتداء أو تعسف من الإدارة.
والعريضة هي الوسيلة الشكلية والإجرائية التي يلجأ بها المتقاضي إلى القضاء، ولذلك فهي تخضع لمجموعة من الشكليات والإجراءات الإلزامية ومخالفتها يترتب عليها أن  الجهة القضائية تملك سلطة تقديرية في إعطاء مهلة لرفع دعوى لتصليح الشكليات الناقصة أو المعيبة [footnoteRef:7] [7:  - المادة 817 من ق إ م إ "يجوز تصحيح العريضة التي لا تثير أي وجه بإيداع مذكرة إضافية...".] 

وما يجدر الإشارة إليه أن المدعى ملزم بدفع الرسوم القضائية كما هو مقرر في المادة 821 من ق إ م إ بالنسبة الدعاوى المرفوعة أما الجهات القضائية الإدارية، فعند إيداع العريضة بأمانة ضبط الجهة القضائية بدفع الرسوم القضائية، غير أن هذا الالتزام لا يمتد أثره في مواجهة الدولة والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، فأشخاص القانون العام معفاة من المصاريف القضائية وبالتالي لا تتحمل خزينة الدولة أية مصاريف ويفصل رئيس الجهة القضائية في الإشكالات المتعلقة بإعفاء من الرسم القضائي بأمر قابل لأي طعن [footnoteRef:8] [8:  - أنظر المادة 825 من ق إ م إ.] 

ولقد حدد القانون الجديد النموذج الذي تفرغ فيه عريضة افتتاح الدعوى من خلال التطرق إلى إجراء إشهار العريضة ، وشكل العريضة ومضمون العريضة. 
المبحث الثاني: الشروط الخاصة لقبول الدعوى
يشترط القانون الإداري شروط خاصة لابد من توافرها في دعاوى القضاء الكامل إلى جانب الشروط العامة المطلوبة في الدعاوى العادية، لهذا فسنتناول في المطلب الأول شروط التظلم الإداري  وشرط الميعاد في المطلب الثاني.
المطلب الأول: التظلم الإداري المسبق
يعتبر التظلم الإداري المسبق وسيلة من وسائل تحريك عملية الرقابة الإدارية الذاتية، ووجه له من وسائل حل المنازعات الإدارية بين الأفراد والسلطات الإدارية في الدولة إداريا ووديا. 
و يعتبر إجراء يرسمه القانون أحيانا لإتباعه فهو يعد من الشروط الشكلية لقبول الدعوى بصورة جزئية ونسبية بمعنى أنه وجوبي واختياري [footnoteRef:9]. [9:  - طبقا للقانون 08-09 أصبح التظلم إجراء اختياري ولم يصبح إجراء إلزامي  إلا بمقتضى نصوص خاصة.] 

ويرجع الأساس التاريخي للنظام الإداري إلى نظرية "الوزير القاضي" la théorie du ministère juge التي سادت مرحلة الإدارة العاملة هي الإدارة القاضية، وبعد صدور قانون 24 مايو 1872 أعطي لمجلس الدولة الفرنسي الصفة والسيادة القضائية إلا أنه بقيت نظرية الوزير تطبق على أساس الاعتقاد السائد حينذاك بأن الوزير هو صاحب الاختصاص العام والنظر في المنازعات الإدارية كأول  درجة في التقاضي يطعن في قراراته بالاستئناف أمام مجلس الدولة، لكن ابتداء من الحكم الصادر في قضية كادو "cadot"  تخلى مجلس  الدولة عن تطبق هذه النظرية [footnoteRef:10]. [10:  - محمد الصغير بعلي، المحاكم الإدارية، دار العلوم،  سنة 2005، ص 148.] 

المطلب الثاني: شرط الميعاد 
يجب أن تودع عريضة الاستئناف المقدمة سواء من المكلف بالضريبة (الذي لم يقتنع بقرار الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي )أو من إدارة الضرائب لدى أمانة ضبط مجلس  الدولة في ميعاد شهرين ما لم توجد نصوص خاصة.
وتسري هذه الآجال ابتداء من التبليغ الرسمي الأمر أو الحكم إلى المعني بالأمر، أما فيما يخص الطعن المقدم من طرف إدارة الضرائب فإن الميعاد يسري اعتبار من اليوم الذي يتم فيه التبليغ الرسمي من طرف المسؤول المؤهل حسب ما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة للمادة 91 من ق ا ج، 
 إن المشرع الجزائري في القانون الجديد فيما يتعلق بالآجال فقد أحالت المادة 907 منه إلى أحكام المواد من 829 إلى 832 من نفس القانون.
وما يلفت  انتباهنا أن المادة  91 ق ا ج نصت على حساب أجل الاستئناف بالنسبة لإدارة الضرائب للولاية لكنها لم تحدد هذا الأجل ،ورغم عدم النص على آجال الاستئناف فإن المادة 90 ق إ ج نصت على  أنه يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن المحاكم الإدارية أمام مجلس الدولة عن طريق الاستئناف، ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 98-01 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وأمام خلو قانون الإجراءات الجبائية من الإحالة صراحة بخصوص هذا الأجل على قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فإن مجلس  الدولة يطبق المادة950 ق إ م إ.



الخاتمة: 
في ختام هذه المحاضرة توصلنا إلى بعض النتائج والملاحظات التي تظهر من خلال ما استحدثه المشرع في قانون الإجراءات المدنية والإدارية فيما يخص عدة نقاط:
· استبعد قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أهلية التقاضي من شروط قبول الدعوى  واعتبرها أحد شروط المطالبة القضائية مرتبا على تخلفها بطلان الإجراءات.
· نص على إجراء إشهار العريضة الإفتتاحية للدعوى  كشرط من شروط قبول الدعـوى (قيد) إذا تعلق النزاع بعقار أو حق عيني عقاري كان مشهرا مسبقا طبقا للقانون . 
· استحدث شرط جديد التمثيل الوجوبي بمحام أمام مجلس الدولة و المحاكم الإدارية.
· جعل من إجراء التظلم إجراء اختياري إلا ما استثني بنصوص خاصة ،إضافة إلى توحيد  وتعميم إجراءاته أمام مجلس الدولة و أمام المحاكم الإدارية.
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